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تحية طيبة وبعد

   مقدمة الى سيادتكم المواطن  */ والمقيم  بكفر الجنينة مركز المحلة الكبرى 

المـــوضــــوع

سبق ان تقدمت ببلاغ لمركز المحلة الكبرى عام 2000 م اتهمت فية المشكو فى حقة السيد الكيلانى سليمان المقيم  قرية كفر الجنينة بسرقة ساقية رى لارضنا الزراعية بجميع اجزائها التى هى ملك ورثة عيسى يوسف الجميل وانا منهم وباقى المنتفعين من اهالى القرية والمعطلة وقت السرقة ومتروكة وكذا وقت الاستيلاء على قطعة الارض التى بها الساقية ملكنا وباقى المنتفعين  وضمها الى الارض  وزراعتها بعد طمس معالمها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22200 جنح مركز المحلة الكبرى وبعرض المحضر حينة على النيابة طلبت التحريات والتى اكدت على ان السارق للساقية ومحتوياتها وكافة اجزائها هى المتهم السيد الكيلانى سليمان وقد حكمت المحكمة غيابيا على المتهم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ 

وقد عارض المتهم بجلسة 20 / 10 / 2001 م وبالجلسة قدم المتهم السيد الكيلانى سليمان للمحكمة شهادة ومعتمدة من المجلس المحلى الشعبى التابع لقرية محلة حسن موقع عليها من 

1 – حامد يوسف الحنفى                         2 – موسى موسى ابو السعود 

والمذكورين هم اعضاء بالمجلس المحلى عن قرية كفر الجنينة وتتضمن هذة الشهادة ما يثبت وجود الساقية بمكانها على الطبيعة وذلك على خلاف الحقيقة ولهذا فقد  حكمت المحكمة بجلسة المعارضة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدية وحيث ان الشهادة المشار اليها قد ادخلت على المحكمة الغش والتدليس وضللت العدالة حيث ان جميع بياناتها غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة لعدم وجود الساقية بجميع اجزائها بمكانها على الطبيعة فقد قام المبلغ باستئناف الدعوى المدنية وقامت النيابة من تلقاء نفسها باستئناف الشق الجنائى وبجلسة الاستئناف لم تقم ثان درجة بالتحقق من دفوع المجنى علية والمدعى بالحق المدنى ودون سماع المرافعة النيابة وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفىالموضوع برفض وتاييد الحكم المستائنف فى الجنحة 22200 المركز لسنــة 2000 م 

                                                              بنــــاء علـيـة 

يكون الحكم  السابق قد اخطا فى تطبيق القانون وخاصة من مواد قانو العقوبات والاجراءت 0 

وذلك لخطئة فى تقدير صحة إسناد الاتهام حيث ان الاتهام ثابت فى حق المتهم عملا بنص المادة  302 إجراءت مما يستوجب نقضة 

ويكون قد اخطا فى تطبيق مواد قانون العقوبات وخاصة المادة  317 عقوبات حيث توافر فى حق المتهم جميع اركان جريمة السرقة  المادية والمعنوية وبذلك يستوجب الامر عقابة وتاييد الحكم المستانف مما يكون معة قد اخطا فى تطبيق القانون ويستوجب نقضة 

مادية هامة : حيث أنه  ومن مطالعة الحكم المستأنف المؤيد لحكم أول درجة فى الدعوى عاليه  يتبين لسيادتكم  أن الحكم  مكتوب على نموذج مطبوع للأحكام بالمخالفة لقانون الإجراءات  ودون إضافة أية أسباب أو بيانات خاصة بالقضية موضوع الطعن  مما يبين أنه قام على أسباب غير جدية 0يستوجب نقضه 
لـــذ لـــك

وعملا بنصوص المادة 302  ،304 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إجراءات  الخاصة بحالات الطعن بالنقض إستعمالا لحقة فى ذلك التقرير بالطعن بالنقض للاسباب السالفة فى الحكم سالف الذكر مع قبول وافر الاحترام

                                                                    مقدمة لسيادتكم      /   محمد عيسى يويف الجميل    

                                                                              30 / 12 / 2000 م 
بسم الله الرحمن الرحيم 








